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ال السؤ

قط كأصدقاء ؟ لا ف سدية – ) ولو لمرة واحدة ( وأن يظ ة – ج ي وج ية علاقة ز قامة أ ا معاً دون إ ن أن يعيش يْ وج ي الإسلام لز وز ف هل يج

ى الإسلام ؟ ة ف وج ه الز ع هذ وما هو وض

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

تماع اج ماع ب ير ج ين من غ وج تماع الز ه اج ي ب ن تش إ ا ف يت واحد ، ولذ ي ب ن معاً ف يْ ي ب ن ة أج ل وامرأ رع أن يعيش رج ي الش وز ف لا يج

ير سليم . يه غ ب الأصدقاء تش

اً: ي ان ث

ر ي وده من غ رية ، وهو ما لا يمكن وج ود الذ س ، ووج ف اف الن عف رج ، وإ ظ الف كاح : حف م مقاصد الن ه من أعظ ن ن أن يعلما أ ي وج على الز

ماع . ج

لد . ة لا ت كاح امرأ ه عن ن هى بعض أصحاب ل قد ن كاح الولود ، ب ن ي صلى الله عليه وسلم ب ب ب الن وقد رغَّ

لَّا إِ بٍ  صِ نْ مَ بٍ وَ سَ اتَ حَ أَةً ذَ  رَ تُ امْ بْ ي أَصَ نِّ إِ الَ :  قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ إِ لٌ  جُ  اءَ رَ جَ الَ :  ه قَ ي الله عن ارٍ رض سَ نِ يَ  لِ بْ قِ عْ نْ مَ عَ ف

ي سائ ( . رواه الن مْ كُ رٌ بِ اثِ كَ نِّي مُ إِ  فَ ودَ  دُ لُودَ الْوَ وا الْوَ جُ  وَّ زَ الَ : )تَ قَ اهُ ، فَ هَ نَ فَ ةَ  الِثَ اهُ الثَّ أَتَ مَّ   اهُ ، ثُ هَ نَ فَ ةَ  يَ انِ اهُ الثَّ أَتَ مَّ   اهُ ، ثُ هَ نَ فَ ا ؟  هَ جُ  وَّ زَ أَتَ  فَ أَ لِدُ  ا لَا تَ نَّهَ  أَ

يب ” ) 1921 ( . ي ” صحيح الترغ ي ف ان و داود ) 2050 ( ، وصححه الألب ب ) 3227 ( وأ

ال رقم ) 13492 ( . واب السؤ ر ج ظ ال رقم )32668 ( ، وين واب السؤ ي ج رح الحديث ف ر ش ظ وين

رين ليس ي ن أو كب ي ين مريض وج ي ز ه ف واز ج ا يمكن تصوره والقول ب هذ ماع : ف ير ج ة من غ ي وج يت ز ي ب ان ف وج تمع الز وأما أن يج

ي كل قض ين سي ر ؟ وأ سه ويعف الآخ ف ر أن يعف أحدهما ن ي تمعان من غ كيف يج كاح ف هوة الن دهما ش ا عن ن كان كاح ، وأما إ هوة ن دهما ش عن

لك مع من أحله الله له ؟! عل ذ ن لم يف هوته إ هما ش واحد من

ي السن ر ف ي وب أو كب ب ن أو مج ي ل عنِّ واج من رج الز ى ب هوة ، وترض دها ش ة وعن اب ة ش ي حال كون المرأ ه ف واز ج كما يمكن تصوره والقول ب

يرها ده غ ر ، أو عن اً الأج ر محتسب اء ، ويكون قادراً على الصب ق هوة ، أو رت دها ش ة ليس عن مريض ل ب وج الرج ز لك ، وهو أن يت ؛ والعكس كذ

نَّ .. هوته معه ي ش ات يقض وج من الز

اً: الث ث

اب : ا الب ي هذ ن ف ي لت ين مسأ هاء ب ق ق الف رَّ قد ف

مهور العلماء . طل العقد على قول ج رط ، ويب طل الش ا يب هن هما ، ف ن ي ماع ب كاح على عدم حل الج د الن ي عق ترط ف ش الأولى : أن يُ

رط ، طل الش د ويب ه يصح العق ن ح الأقوال : أ صيل ، وأرج ف لة ت ي المسأ ماع ، وف هما ج ن ي كاح أن لا يحصل ب د الن ي عق ترط ف ش ة : أن يُ ي ان والث

هما . ة ، أم من كلي وج وج ، أم من الز رط من الز مة له ، سواء كان الش ي ار له ، ولا ق ب لا اعت ف

3 / 1

https://islamqa.info/ar/97478
https://islamqa.info/ar/97478
https://islamqa.info/ar/answers/32668
https://islamqa.info/ar/answers/13492


ة ” ) 44 / 45 ( : هي ق ي ” الموسوعة الف اء ف ج

عله . تراط عدم ف ي حل الوطء ، وحالة اش ف تراط ن ن ، حالة اش ي ين حالت تراط ب لك الاش ي حكم ذ هاء ف ق ق الف رَّ “ف

ما يلي : ي لك ف ان ذ ي وب

هم رط ، ولكن ا الش ي بطلان هذ ن أهل العلم ف ي لاف ب لا خ ها على أن لا تحل له : ف وج ز أن ت ي حل الوطء ، ب ف كاح ن د الن ي عق ترط ف ا اش ذ إ

ن : لك على قولي د ، وذ يره على صحة العق ث أ ي ت وا ف لف ت اخ

د ؛ مقصود العق رط ب لك الش لال ذ لك لإخ رط والعقد معاً ؛ وذ لة ، وهو بطلان الش اب ة والحن ة والمالكي عي اف هاء من الش ق مهور الف أحدهما : لج

د الصوري . ل يكون كالعق ى ، ب واج معن قى معه للز ذ لا يب اقض ، إ ن وللت

طل ما يب ن اسد ، وإ رط الف الش طل ب كاح لا يب ة أن الن ي ف د الحن اعدة عن ذ الق اسد ، والعقد صحيح ؛ إ رط ف ة ، وهو أن الش ي ف ي : للحن ان والث

ه . رط دون الش

قوال : ة أ لاث ي حكمه على ث هاء ف ق تلف الف د اخ ق كاح عدم الوطء : ف د الن ي عق رط ف ا ش ذ أما إ

من إسقاط حقوق د ، ويتض ى العق تض ي مق اف ه ين لأن رط : ف رط ، أما بطلان الش و الش د ويلغ ه يصح العق ن لة ، وهو أ اب ة والحن ي ف أحدها : للحن

طله . لا يب د ف ي العق د ف ائ ى ز لى معن رط يعود إ ا الش لأن هذ اء العقد على الصحة : ف ق تراطه ، وأما ب د لولا اش العق ب ب تج

ه . رط دون طل الش ما يب ن اسد ، وإ رط الف الش طل ب كاح لا يب ة : أن الن ي ف د الحن اعدة عن والق

رعاً . ه ش هي عن ه المن اسد ؛ لوقوعه على الوج د ف اسد ، والعق رط ف ة ، وهو أن الش ي : للمالكي ان والث

عده ، ت ب ب ول ، ويث ل الدخ ب سخ ق يل : يف عده ، وق ول وب ل الدخ ب كاح ق سخ الن يل : يف ق عد الوقوع ، ف ه ب رتب علي ما يت ي ة ف تلف المالكي م اخ ث

هب . ي المذ هور ف ا هو المش رط ، وهذ ويسقط الش

تراط من ن كان الاش كاح إ لاً : بطل الن لا مرة مث هاراً ، أو إ لا ن رط أن لا يطأها ، أو لا يطأها إ ش ا نكحها ب ذ ه إ ن ة ، وهو أ عي اف الث : للش والث

تهى . ليس لها تركه” ان ها ، ف له تركه ، والتمكين حق علي ر ؛ لأن الوطء حق له ، ف ه : لم يض ن وقع من د ، وإ اته مقصود العق اف ها ؛ لمن هت ج

عاً: راب

الف ا يخ علما أن هذ ماع ، ولي هما ج ن ي أن لا يكون ب ت ب ب ن هي رغ ة إ ق المرأ ل أن لا يواف ي للرج غ ب ن واج ، وي ا الز هذ ى ب ة أن لا ترض على المرأ

ي حرام ، هوته ف ف ش اس من يصرِّ ل ، ومن الن لاً للرج ة مي ي المرأ لق ف ة ، وخ لاً للمرأ ل مي ي الرج لق الله تعالى ف طرة السوية ، وقد خ الف

هما عل من هما مودة ورحمة ، وج ن ي عل ب ة ، وج ل والمرأ اء الرج ه لق ي اح ف ب ي أ رع الله تعالى الذ واج من ش ي حلال ، والز ها ف هم من يصرف ومن

رية . الولد والذ

تِ مَ عْ نِ بِ  نُونَ وَ  مِ ؤْ لِ يُ اطِ بَ الْ بِ  فَ أَ اتِ  بَ يِّ نَ الطَّ مْ مِ كُ قَ زَ رَ ةً وَ دَ فَ حَ نَ وَ ي نِ مْ بَ كُ اجِ وَ أَزْ نْ  مْ مِ لَ لَكُ عَ جَ  اً وَ اج وَ أَزْ مْ  كُ سِ فُ أَنْ نْ  مْ مِ لَ لَكُ عَ جَ اللَّهُ  قال تعالى : ) وَ

ونَ ( النحل/72 . رُ فُ  كْ مْ يَ اللَّهِ هُ

ونَ ( رُ كَّ فَ تَ مٍ يَ وْ آياتٍ لِقَ كَ لَ لِ ذَ ي  نَّ فِ ةً إِ مَ حْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ كُ نَ يْ لَ بَ عَ جَ  ا وَ هَ لَيْ إِ وا  نُ  كُ سْ اً لِتَ اج وَ أَزْ مْ  كُ سِ فُ أَنْ نْ  مْ مِ لَقَ لَكُ خَ هِ أَنْ  اتِ نْ آيَ مِ وقال تعالى : ) وَ

الروم/21 .

اً اج وَ أَزْ مْ  ا لَهُ نَ  لْ عَ جَ  لِكَ وَ بْ نْ قَ لاً مِ سُ ا رُ نَ لْ سَ أَرْ دْ  لَقَ ر . قال تعالى : ) وَ ش ل الب ض ن ، عليهم الصلاة والسلام ، وهم أف ن المرسلي واج من سن والز

ةً ( الرعد/ 38 . يَّ رِّ ذُ  وَ
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. 38/ اءِ ( آل عمران عَ دُّ عُ ال ي مِ نَّكَ سَ إِ ةً  بَ  يِّ ةً طَ يَّ رِّ ذُ كَ  نْ نْ لَدُ بْ لِي مِ بِّ هَ الَ رَ هُ قَ بَّ ا رَ رِيَّ كَ ا زَ عَ الِكَ دَ نَ وقال تعالى : ) هُ

والله أعلم
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